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الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي
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مقدمة

الـدكتور وائـل حلاق، واحـد مـن أهـم المتخصـصين في الـدراسات الإسلاميـة في جامعـات الغـرب اليـوم،
ويعد هذا الكتاب – كما يؤكد المترجم بحق – خلاصة منطقية لكتابات المؤلف في العقدين الأخيرين،
والكتـاب يهـدف في غرضـه النهـائي إلى تـوجيه النخـب العربيـة والمسـلمة بكافـة اتجاهاتهـا – مـع الـتركيز
يـة والعمليـة حـول نمـوذج علـى الخطـاب الإسلامـي تحديـدً – لتعيـد النظـر في مجمـل حمولاتهـا الفكر
الحداثـة الغـربي وخصوصـا دولتـه الأوروبيـة الحديثـة الـتي جسـدت واقـع فكـرة الحداثـة طيلـة القـرنين
المـاضيين، واجـراء عمليـة مراجعـة حتميـة كمـا يقـول المترجـم: شاملـة، مبدعـة، ومتحـررة، مـن نظـرة إلى

التاريخ مغرقة في الطوباوية، أو إلى الدولة الحديثة كنموذج وحيد للحكم.

وقد اختط المؤلف خطة ذكية للوصول إلى غاياته من هذا الكتاب لإقناع القارئ بحججه التي ساقها
لتبرير أطروحته حول استحالة وجود شيء يسمى دولة إسلامية، ولفت أنظار النخب العربية لحقيقة
المأزق الذي يعانون منه، ويعاني منه العالم كله اليوم، ليفتح باب الأمل واسعًا أمامنا – إن نحن تلقينا
رسالته بجدية تليق بما جاء فيها من أفكار نيرة – نحو مساهمة حقيقية في حل أزمة اجتماعنا العربي

الإسلامي في إطار مساهمتنا في حل أزمة الحداثة التي أتعبت عالمنا بأسره.

يتكون الكتاب من مقدمة وسبعة فصول، بدأت بوصف ما يسميه المؤلف حكمًا إسلاميًا نموذجيًا،

https://www.noonpost.com/10862/
https://www.noonpost.com/10862/


ودولة حديثة نموذجية، في الفصلين الأول والثاني: مع رسم حدود مفهوم النطاق المركزي باعتباره
النمـوذج الـذي اسـتند إليـه المؤلـف في بنـاء حججـه، حيـث يحـدد المؤلـف خصـائص الشكـل الـتي تمثـل

الصفات الجوهرية للدولة الحديثة والتغيرات المتزامنة والتنوعات المتلاحقة في تكوين تلك الدولة.

وينـاقش في الفصـل الثـالث مفـاهيم الإرادة السـيادية وحكـم القـانون فيمـا يخـص مبـدأ الفصـل بين
ية لكل من الدولة السلطات وتطبيقه، ليتمكن من خلال ذلك من استعراض الأطر والبنى الدستور
ية بين نظــامي الحديثــة والحكــم الإسلامــي، بالإضافــة إلى تســليط الضــوء علــى الاختلافــات الدســتور

الحكم.

كــثر تفصــيلاً لمعــنى القــانون وعلاقتــه بــالأخلاق، يتنــاول فيــه المؤلــف وفي الفصــل الرابــع نجــد بحثًــا أ
الاختلافـــات النوعيـــة بين المفهـــوم القـــانوني للدولـــة الحديثـــة والحكـــم الإسلامـــي، يعـــرض التباينـــات
القانونية الأخلاقية بينهما بفعل التباينات السياسية، ليكشف عن مجال آخر من عدم التوافق بين

الدولة الحديثة والشريعة.

وفي الفصــل الخــامس ينتقــل المؤلــف مــن المســتوى الكلــي إلى المســتوى الجــزئي، ومــن أنظمــة التفكــير
والسياسة، إلى عوالم الذات والذاتية، حيث نجد أن الدولة القومية الحديثة والحكم الإسلامي يميلان
إلى إنتاج مجالين مختلفين من تكوين الذاتية بحكم طبيعتهما نفسها، وبحكم تقنيات الذات التي
يمتلكانها أصلاً، فالذوات التي ينتجها هذان المجالان النموذجيان تتباين تباينًا كبيرًا، الأمر الذي يولد
نوعين من التصورات الأخلاقية والسياسية والمعرفية والنفسية والاجتماعية للعالم، وتلك الاختلافات
ــات ــة ونظرائهــم في الحكــم الإسلامــي إنمــا تمثــل التجلي ــة الحديث ــة القومي العميقــة بين أفــراد الدول
ية، إضافــــة إلى التجليــــات يــــة المصــــغرة للاختلافــــات الكونيــــة الماديــــة والبنيويــــة والدســــتور المجهر

الفلسفية والفكرية التي لا تقل أهمية.

في الفصل السادس يفترض المؤلف نمطًا من الحكم الإسلامي قد يأتي إلى الوجود – على الرغم من
الفــرص الضعيفــة والمعوقــات القويــة – ويؤكــد أن الأشكــال الحديثــة للعولمــة ووضــع الدولــة في هــذه
الأشكال المتعاظمة القوة يكفيان لجعل أي صورة من الحكم الإسلامي إما أمر مستحيل التحقق،

وإما غير قابل للاستمرار على المدى البعيد، هذا إذا أمكن قيامه أصلاَ.

وفي الفصــل الأخــير، واســتنادًا إلى مفهــوم النطــاق المركــزي يتفحــص المؤلــف مــآزق أخلاقيــة حديثــة،
مستعيدًا أسسها المعرفية والبنيوية، بصفتها تؤسس لأصل الأزمات الأخلاقية التي واجهتها الحداثة
في كل صورها الشرقية والغربية، مؤكدًا أنه إذا كانت استحالة فكرة الحكم الإسلامي في العالم الحديث
ناتجــة بصــورة مبــاشرة عــن غيــاب بيئــة أخلاقيــة مواتيــة تســتطيع أن تلــبي أدنى معــايير ذلــك الحكــم
وتوقعــاته، فمــن الــضروري ربــط هــذه الاســتحالة الأخلاقيــة بالســياقات الإشكاليــة الأكــبر الــتي أفرزتهــا
مشكلات الحداثة الأخلاقية، وأن هذه الاستحالة هي مجرد تجل آخر مصاحب على الدوام لعدة
ــة، ونشــأة أنمــاط ــة العضوي ــار المطــرد للوحــدات الاجتماعي ــا الانهي مشكلات أخــرى، ليــس أقلهــا شأنً
كــثر أهميــة مــن ذلــك، ألا وهــو الــدمار الشامــل للموائــل اقتصاديــة اســتبدادية، إضافــة إلى مــا هــو أ

الطبيعية والبيئة.



ليخلص في كتابه إلى ضرورة إحياء النموذج الإسلامي للحكم الذي يمتلك من القيم الأخلاقية المجربة
عـبر إثنـا عـشر قرنًـا علـى تقـديم جديـد في مجـال الحكـم والسـياسة قـد يسـهم في حـل مشكلات عالمنـا
المعولم بحداثته المأزومة، وهو الأمر الذي يقع على عاتق النخب المسلمة أن تقوم به هنا والآن تمامًا

.( راجع ص)

تناقض داخلي

يبدأ حلاق كتابه بتقرير صادم لغالبية النخب العربية المسلمة – وخاصة الإسلاميين منهم -، فهناك
تنـاقض داخلـي في مفهـوم الدولـة الإسلاميـة، مؤكـدًا أن نمـوذجي الدولـة الأوروبيـة الحديثـة والحكـم
ــة كمــا يقــدمه ــة إسلامي ــم فــإن الحــديث عــن دول ــل الحــديث متناقضــان، ومــن ث الإسلامــي مــا قب
الإسلاميون، هو ضرب من الاستحالة العقلية والعملية؛ فكلا النموذجين ينتمي إلى نطاق مركزي من
المعرفة والممارسات والمفاهيم يختلف تمامًا عن الآخر، مما يجعل الجمع بينهما أمرًا مستحيلاً فهما
ينتميـان إلى عـالمين مختلفين ومتغـايرين ومتنـاقضين تمامًـا مـن الأسـس والقيـم والمعـايير والممارسـات

.(- راجع الصفحات من)

مفهوم النطاق المركزي

بســط حلاق أطروحتــه بشكــل قــوي ومتماســك بادئًــا بتحديــد مرتكــز تحليلــه واســتنتاجاته المتمثــل في
.(- راجع الصفحات من) مفهوم النطاق المركزي

فالنطــاق المركــزي هــو نقطــة انطلاق حلاق نحــو تعريــف النمــوذج الــذي بــنى عليــه أطروحتــه في هــذا
الكتاب.

والنموذج الذي يطرحه حلاق هو نظام من المعرفة والممارسة التي تتقاسم نطاقها المركزي بنية معينة
من المفاهيم  تميزه نوعيًا عن النظم الأخرى الثانوية من الجنس نفسه، هذا النطاق له قيمه المركزية
الــتي يعتبرهــا قيمًــا مثاليــة تظــل أهــدافًا مرجــوة ومميزة ومحلاً لأفعــال، وأهــداف قيمــة – حــتى لــو لم

تطبق أو تتحقق كاملة -، بل وحتى عندما تقوض القوى المنافسة ذلك التطبيق أو التحقق.

ومن خلال هذا النموذج الذي يقترحه حلاق لاستكشاف بنية النظامين الإسلامي والأوروبي للحكم 
يتناول نموذج الدولة الأوروبية الحديثة مقارنًا بنظام الحكم الإسلامي ما قبل الحديث ليتوصل إلى
النتيجة التي قررها في مفتتح الدراسة حول استحالة ما يسمى بالدولة الإسلامية، فكلا النموذجين –
الدولة الأوروبية الحديثة والحكم الإسلامي ما قبل الحديث – لديه نطاقه المركزي ونطاقاته الثانوية

المتميز تمامًا.

الدولة الحديثة كابوس وليست حلمًا

ينــاقش حلاق نمــوذج الدولــة الأوروبيــة الحديثــة في فصــول الكتــاب الســبعة، باعتبارهــا كيانًــا ذا معــنى
وجوديًــا وصالحًــا بالمقارنــة بنمــوذج الحكــم الإسلامــي، مفرقًــا بين شكــل هــذه الدولــة ومضمونهــا؛
فالمضمون متغير، بينما الشكل عبارة عن خصائص أساسية امتلكتها الدولة في الواقع لمدة لا تقل عن



مائة عام، ولا يمكن تصورها كدولة من دونها، فهي أساس هذه الدولة، فقد يتغير مضمون الدولة
بتغير المسيطرون عليها من ليبراليين أو اشتراكيين أو غيرهم، لكن هؤلاء بالرغم من تأثيراتهم المتنوعة
على الدولة ومجتمعها، لا يستطيعون تغيير شكل الدولة، ولا يقدرون، فالشكل ليس مجرد عنصر
جــوهري لوجــود الدولــة، لا، بــل هــو الــذي يكــون ماهيتهــا، فالدولــة منتــج تــاريخي بقــدر تاريخيــة أي
مؤســسة أو مفهــوم نعرفــه، وهــذا الأصــل التــاريخي جــزء أصــيل مــن ماهيــة الدولــة، ومــن دونــه لا

نستطيع فهمها.

خمس خواص لشكل الدولة

نموذج الدولة الأوروبية الحديثة هذا يشتمل على خمس خواص للشكل لا يمكن تصورها بصورة
صــحيحة في هــذه اللحظــة التاريخيــة مــن دونهــا، وهــي تترابــط في علاقــة جدليــة، وهــذه الخــواص

الخمس هي:

أولا: تكوين الدولة كتجربة تاريخية محددة: فهي ترتيب سياسي ثقافي جديد ومحدد، ذا أصل أوروبي
على نحو مميز.

ثانيًا: السيادة وميتافيزيقيتها: فالدولة كما أنها حادثة تاريخية، فهي كيان مركب من أشياء حقيقية
يــة، ومفهــوم الســيادة مــن أهــم خــواص شكلهــا، فالدولــة ليســت ية ورمز يــة أســطور وخياليــة وفكر
مجموعة من المؤسسات المتمايزة فحسب، لا، بل هي بناء إيديولوجي يتغلغل في نسيج المجتمع الذي

تحكمه الدولة، ويشكله.

وتقوم فكرة السيادة على أن الأمة صاحبة السيادة هي وحدها صاحبة إرادتها ومصيرها، وللسيادة
أبعـــاد داخليـــة وخارجيـــة، ولا يفقـــد هـــذا المفهـــوم أي مـــن عنـــاصر قـــوته حـــتى حين تصـــل قـــوى غـــير
ديموقراطية إلى السلطة، فقد أثبت هذا المفهوم نجاحًا إلى درجة أن نظامًا يعلم الجميع أنه لا يمثل
شعبـه، بـل يضطهـده، يظـل مخـولاً للتحـدث بصـورة شرعيـة بالنيابـة عـن مـواطنيه مـادام يحـوز شكـل

الدولة بعناصرها الخمس، وفي القلب منها السيادة.

ثالثًا: احتكار الدولة التشريع والعنف المشروع: فالإرادة السيادية تولد القانون الذي يعبر عن الإرادة،
يـة بين السـيادة وصـنع القـوانين تفسر السـبب الـذي يتـوجب علـى وعلاقـة الاقتضـاء والتبعيـة الضرور

الدولة أن تدعي ملكية قانونها، فما تتبناه يصبح لها، وفرض القانون يصبح تحققًا لتلك الإرادة.

رابعًــا: جهــاز الدولــة الــبيروقراطي: فعــبر الجهــاز الــبيروقراطي العقلاني للدولــة يعامــل الكــل علــى قــدم
المساواة، لا لجمهور الناس فحسب، بل أعضاء جهاز الدولة أنفسهم، فبالرغم من الثورات والأنظمة
المتغـيرة طـوال قـرنين مـن الزمـان ظلـت البيروقراطيـة بمنجـاة عـن التغيـير كسـمة رئيسـية مـن سـمات
شكل الدولة، بل إن البيروقراطية والإدارة لم تصبحا مكونين دائمين في الدولة فحسب، بل تواصلان

ية عميقة في أي دولة حديثة. النمو المطرد في كل من تعقيدهما وشمولهما وتطرحان أسئلة دستور

خامسًــا: تــدخل الدولــة الهيمــني الثقــافي في المجتمــع: فالدولــة والثقافــة/ المجتمــع تنتجــان واحــدتهما
الأخرى بطريقة جدلية، وجدلية الدولة/ الثقافة من الخواص الرئيسية لشكل الدولة، إذ لا يمكن أن



توجد دولة ناضجة ومستقرة دون هذه الجدلية، فالتماسك والقوة الداخليين لأي دولة لا يعتمدان
على قدرتها على تنظيم المجتمع فحسب، بل يعتمدان على التوغل فيه ثقافيًا.

خصــائص الشكــل الخمــس هــذه لا تســتطيع دولــة الوجــود أو الاســتمرار مــن دونهــا، وأي تغيــير فيهــا
يتطلــب بــالضرورة، لا أن نعيــد تقــويم افتراضــات أطروحتنــا – كمــا يقــول المؤلــف – وبالتــالي أطروحتنــا
ذاتها فحسب، بل أيضًا مجمل الخطاب حول الدولة منذ القرن الثامن عشر وحتى الوقت الحاضر،
ــا، وأي تغيــير في إحــداها يســتلزم تغيــيرًا في ــا وعضويً فهــذه الخصــائص مرتبطــة بعضهــا ببعــض بنيويً
الأخرى، وهذه العلاقة الجدلية ليست واضحة تمامًا فقط بل هي أيضًا أساس لاستمرارية وجود

الدولة الحديثة وعملها.

يعية والتنفيذية والقضائية مؤسسات الدولة الثلاث: التشر

ثم يتناول حلاق مؤسسات نموذج الدولة الأوروبية الحديثة التشريعية والتنفيذية والقضائية منطلقًا
مــن أن الإرادة الســيادية منتــج تــاريخي يجســده قــانون الدولــة الــتي تعــد تجســيدًا لهــذا القــانون،
والقانون يعبر عن قوة جبرية تسانده، وكل ذلك غير منفصل عن الثقافة، لذا فالدولة تنتج جماعتها
الخاصة وتمتلكها، وهي في سياستها وقانونها وثقافتها واجتماعها تمثل وحدة مترابطة بقوة، وتعني
يــع القــوة القانونيــة لا يتقــاطع مــع كــل خطــة حيــاة الوحــدة البنيويــة الداخليــة للدولــة الحديثــة أن توز
فردية فحسب، بل أيضًا مع كل الوحدات التي تكون الدولة، لذا لا بد من تحديد العلاقة بين هذا
النظام المعياري والمؤسسات التي تجسده، خاصة تلك المؤسسات التي تتخصص في فض المنازعات

وتفعيل مبادئها الخاصة.

وليبــدأ مــن هــذه النقطــة في شرح نظــام الفصــل بين الســلطات في الدولــة الحديثــة باعتبــاره العمــود
الفقري، وأساس الحرية والحكم الديموقراطي، فالف التشريعي لا يجب أن يتمتع باستقلال كامل
تفرضـه طـبيعته فحسـب، بـل يجـب أيضًـا ألا يفـوض سـلطاته، وخصوصًـا إلى السـلطة التنفيذيـة، ولا

ية، وبالتالي ديموقراطية، إلا بتحديد هذا الفصل تحديدًا واضحًا. يمكن للدولة أن تصبح دستور

لكن التجربة التاريخية حتى اليوم تقرر بأسى أن هذا الفصل لا يبدو ممكنًا، لأن الخطاب البلاغي عن
الفصل ونظريته لا يفتقد الدعم المهم من الحقائق القائمة فحسب، بل يحجب أيضًا واقعًا يبدو فيه
الفصل مشكلاً بقدر إشكالية الزعم بأنه أساس الحكم الديموقراطي، ويستعرض المؤلف الدراسات
ية الــتي تؤكــد دعــواه تلــك، مؤكــدًا أن الفصــل التــام بين الســلطات في بــنى الدولــة والتجــارب الدســتور
الحديثة مستحيل، ويؤكد كذلك أن هذا الأمر يطال أيضًا السلطات القضائية في الدولة الحديثة التي
تميل دائمًا للتكيف مع النظام الحاكم أيًا كان نوعه، وتؤكد دائمًا على فكرة السيادة، فترسخ القضاء
في نظـام الدولـة يفسر أيضًـا علاقتـه بالسـلطة التنفيذيـة، وهـو الأمـر الـذي يسـتحيل معـه الفصـل بين

السلطتين، ليستنتج من ذلك أن التوزيع الملائم للسلطات لم يتحقق قط في الدولة الحديثة.

بين القانوني والسياسي

يشـدد المؤلـف في سـياق اسـتعراضه لطبيعـة الدولـة الأوربيـة الحديثـة ومأزقهـا علـى أن الزعـم بوجـود



حكومــة صالحــة في حــدود الدولــة الحديثــة تضعفــه الدراســة المتفحصــة لتنظيمهــا الدســتوري، ويؤكــد
ذلــك عــبر منــاقشته لمشكلتين معضلتين عويصــتين توضحــان بجلاء عبــث الجــري وراء نمــوذج الدولــة

الحديثة من وجهة نظره هما:

الأولى: المشكلــة المتعلقــة بنشــأة القــانوني، أو مشكلــة التمييز بين مــا هــو كــائن ومــا ينبغــي أن يكــون،
فالغرب الحديث مهووس باكتساب معرفة السيطرة، وترتبط هذه السمة بنيويًا بفكرة عصر التنوير
عن الذات المستقلة، فالإنسان الحديث يمتلك من وجهة نظر شيللر إرادة قبلية ونضالاً متأصلا من
أجل المعرفة، ينشأ من دافع فطري، وبناء قيمي متمركز حول الرغبة في السيطرة على العالم المادي،
وبالمقارنـة ببـنى الفكـر الشرقيـة، فـإن الميتافيزيقـا الغربيـة تقـوم علـى وعـي بـالذات مختلـف كليًـا، وعلـى

كملها. تفسير للإنسان مختلف تمامًا بصفته صاحب سيادة على الطبيعة بأ

فالإنسـان خلـق ليتملـك الطبيعـة ويحكمهـا حسـب فلسـفة عصر التنـوير الميكانيكيـة، واتجـاه الحداثـة
للسيطرة على الطبيعة أدى إلى تقنين مفهوم الموارد الطبيعية، وهو ما ينتج خطاب الموارد الطبيعية
ــد ي ــالضرورة مــن تجر ــدان ب ــدا الاســتغلالية والعنــف، يتول وممارســته، وهمــا خطــاب وممارســة شدي
الطبيعة من كل قيمة، وحين تكون الطبيعة متوحشة وبليدة فإنه يمكن للمرء أن يتعامل معها من

دون أي قيد أخلاقي، وهو ما يحدث بالضبط منذ أوائل القرن التاسع عشر.

فصل الحقائق عن القيم

وهي عامل رئيس وجوهري من عوامل مشروع الحداثة؛ ففصل المادة عن القيم أدى إلى ظهور ما
سمي بالعلم الموضوعي والمنفصل في كل المجالات التي رعتها الدولة الحديثة وشكلته، وليست الدولة
الحديثة وإرادتها السيادية، المتمثلة في القانون، جزءًا لا يتجزأ من رؤية العالم هذه فحسب، بل هي

يها الأساسيين. أيضًا واحد من معمار

وإذا كــان هــوبز وديكــارت همــا اللــذان كيفــا فكــرة الانقســام بين مــا هــو كــائن ومــا ينبغــي أن يكــون في
البداية وبصورة مبسطة، وإذا كان هيوم هو الذي طرحها كإشكالية فلسفية، في حين ترجمها أوستن
إلى الوضعية القانونية، فإن نيتشه هو الذي أعلى سقفها الوضعي بإنكاره الحاد صحة الانقسام كليًا
عبرالتضحيـة بالقيمـة، أو بمـا ينبغـي أن يكـون، فقـد جـرد فلسـفته مـن كـل قيمـة وجعـل مـا ينبغـي أن

يكون، فارغًا وخادعًا بالكلية، ليقلب نيتشه الأخلاق الأوروبية المسيحية رأسًا على عقب.

الثانيــة: مشكلــة نشــأة الســياسي: حيــث صــاحبت نشــأة الدولــة القانونيــة بهيئتهــا الوضعيــة نشــأة
السياسي؛ فالسلطة هي الإله الجديد يعود نسب السياسي، شأنه شأن القانوني، إلى اللحظة التي
انفصل فيها ما هو كائن عما ينبغي أن يكون، وعندها ظهرت السياسة إلى الوجود، راحت تكابد من
أجل السياسة، من أجل ذاتها، أصبحت السلطة والقواعد الوضعية غير قابلتين للانفصال، مثلما

أصبح السياسي  والقانوني أشبه بالهوية، أو هوية كاملة داخل الدولة.

ففي العالم كما هو قائم، السلطة وليس الأخلاق، هي الحكم النهائي فيما يتعلق بكل ما هو سياسي،
فالسـياسي ظـاهرة شاملـة، متغلغلـة،  تقتحـم كـل المجـالات، بـل تقتحـم الوجـود نفسـه، و مثـل مـا إن



عصورًا أخرى توصف بأنها العصر البرونزي أو العصر التكنولوجي، فالسياسي أيضًا هو اسم لعصر إنه
كملها، ويعتبر أي بحث فيه بمنزلة البحث في نظام الأشياء البشرية مجال للفعل يتغلغل في الحياة بأ
الحـديث، فالسـياسي هـو التجلـي الأكـبر لمـشروع التفريـق بين مـا هـو كـائن ومـا ينبغـي أن يكـون، وبين

الحقيقة والقيمة.

وينشأ السياسي بالتفرقة بين العدو والصديق، وعلى وجه الدقة ينشأ في اللحظة التي يولد فيهاهذا
التمييز، فعنـدما يـشرع مجتمـع مـا في النظـر إلى وجـوده باعتبـاره وجـودًا عنيفًـا وحربيًـا، أو علـى أنـه في
حالة الطبيعة، التي يكون فيها البقاء مهددًا على الدوام، ويعتبر العنف والعداء ركيزتا السياسي وقوته
المضمرة، ولكن يظل التمييز بين الصديق والعدو هو قوام السياسي دائم الحضور والمتحقق، ولتصبح
الدولة ليست موضوع السياسة الوحيد فحسب بل وعاؤها أيضًا، فلا أحد يستطيع العيش خا
المواطنة، حيث لا يمكن لأحد أن يجد مساحة مستقلة خا الدولة، فالمواطن هو مواطن الدولة،

.(- ص) بقدر ما الدولة هي دولة المواطن

مجمل القول أن الذات الحديثة هي كيان متجنس قومي أو منتم إلى أمة، أي أنها ذات متماهية مع
ــة ــوله معــنى الدول ــواطنته مــن خلال قب ــاة، فــالمواطن يؤســس المعــنى الســياسي لم الأمــة كطريقــة حي
والإقليم  والأسرة الأكبر – أي الأمة، والتشبع بها كطبيعة ثانية، وإحدى النتائج المترتبة على ذلك أن
يرى المواطن ذاته – أي مواطنته – مالكة للقدرة على التضحية بالنفس من أجل الدولة، فالدولة
الحديثــة لا تتحقــق بشكــل كامــل عنــدما تحميــني مــن العنــف، بــل عنــدما تجنــدني في قواتهــا المســلحة،
الدولـة الحديثـة هـي الإلـه الجديـد الـذي يتحكـم في الحيـاة والمـوت علـى أسـاس إرادة قانونيـة سـيادية
يًـا،  فهـذا الأمـر يصـطدم بحقـائق الدولـة. ووضعيـة؛ فالدولـة ككيـان أخلاقي، لا يمكـن دعمهـا حـتى نظر
فالدولة الحديثة لا يمكن أن تقام على أسس أخلاقية، كما لا يمكن أن تعمل وجوديا ككيان أخلاقي،
و أي حجة تقدم في هذا السبيل هي حجة سياسية، أو طريقة لإضفاء الشرعية على طموح سياسي.

إنتاج رعايا الدولة

ــا إلى صــوغ ذاتيــة يؤكــد حلاق أن شكــل الضبــط الــذي أنتجتــه الدولــة الأوروبيــة كــان متميزًا، وموجهً
المــواطن الجديــد الــذي يتعــرف إلى نفســه في الدولــة، ويكــون مســتعدًا للمــوت مــن أجلهــا، وقــد أدت
التمايزات الاجتماعية والاقتصادية الصارخة، وظروف العمل الرهيبة والحكم الملكي الذي لم يكد يخ
من عصر الحكم المطلق إلى نشأة عنف العامة، والمجتمعات الحضرية الجامحة، ما دفع بدوره الدولة
إلى تكوين جهاز شرطة منظم مزود جيدًا بالعناصر، ولم يكتف هذا الجهاز بمواصلة حضوره في تلك
المناطق الحضرية، بل طال بسطوته الريف الذي كان بعيدًا عن رقابة الحكام في السابق، لم تفلت منه
يــة مــع نهايــة القــرن التــاسع عــشر، و أنشئــت الســجون لــدعم هــذا الجهــاز الشرطــي، بيــد أن القــوة قر
الماديــة الفجــة لم تكــن كافيــة، وكــان لزامًــا علــى الشعــب أن يتعلــم طــرق الســلوك القــويم أي النظــام
الاجتماعي، وكان ذلك يعني في نظام رأسمالي شامل، القدرة على العمل والإنتاح، فكانت المدرسة
هي الحل التي راحت تبزغ في كل مكان، وأصبحت بالتوازي مع تقوية جهاز الشرطة عنصرًا اجتماعيًا

اعتياديًا في نهاية أواخر القرن التاسع عشر.

ومع نظام التعليم الإجباري دخل الأطفال في نظام صارم، يحقن عقولهم بأفكار ومثل معينة ومع



نضــوج المؤســسات التعليميــة والبيروقراطيــة وتلــك القائمــة علــى الضبــط اكتمــل إعــداد ذات الدولــة
وبـاتت قـادرة علـى اسـتخدام الـذات المدربـة كمهـارة مكتملـة التطـور، أو حـتى كـأداة يـدعم أداءهـا ولاء
مفروض ذاتيًا، وحماسة نفعية كفؤة، فلم يعد حاكم هو الذي يحكم، ولا أي جماعة قابلة للتحديد،

بل مجمل المؤسسات الاجتماعية والبيروقراطية القائمة على الدولة.

ومن خلال هذه العمليات التي تجري داخل الدولة، تدجن الذات وتصبح مسالمة سياسيًا، والمجال
 ثلاثة على الأقل: الأول تبنيها

ٍ
الأكاديمي خير مثال على ذلك: فالأكاديمية هي مؤسسة دولة بمعان

غــير المــشروط وغــير النقــدي للمنطــق الــوضعي الــذي تتبنــاه الدولــة، والثــاني القبــول الطــاغي بالدولــة
كظـاهرة مسـلم بهـا: أي التفكـير في الدولـة بـل في العـالم مـن خلال الدولـة، والثـالث الـدور الـذي تؤديـه

الأكاديمية في حكم الدولة.

القومية والمؤسسات الثقافية والبيروقراطية

ــة المطواعــة  يؤكــد حلاق علــى أن الاشكــال المؤسســية والمعرفيــة والبيروقراطيــة الــتي تنتــج ذات الدول
ســبقت صــعود القوميــة في البدايــة،  ثــم تزامنــت معهــا في عملهــا، بمعنى أن القوميــة لم تفــترض هــذه
يـة في بنـاء الدولـة الحديثـة -، بـل مثلـت أيضًـا نتيجتهـا الأشكـال فحسـب – وهـي أشكـال كـانت محور
الملازمة، فالقومية تؤسس الجماعة كنظام اجتماعي وتتأسس بها، وهي لا تتعدى التاريخ فحسب،

بل تشكله، فالقومية والدولة متجذرتان واحدتهما في الأخرى.

الدولة ونزعتها القومية اللتان تجندان الجماعة كأعضاء فاعلين متفانين اجتماعيًا ونفسيًا ويمكن
التضحيــة بهمــا سياســيًا، إنما تمثلان إلهين في واحــد، وهــذا هــو الإطــار الســياسي والبعــد الميتــافيزيقي
اللــذان يولــد في إطارهمــا المــواطن، وهمــا يشكلانــه علــى صورتهمــا حــتى يمكنــه إعــادة إنتاجهمــا بحــد

ذاتهما على نحو دائم.
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